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 تونــس - يطرح قــــرار الحكومة بإلغاء 
الرخــــص المســــبقة فــــي نحــــو 27 مجــــالا 
اقتصاديــــا واســــتبدالها بكراس شــــروط 
في مســــعى لإرســــال إشــــارة إيجابية إلى 
صنــــدوق النقــــد الدولي في ظل مســــاعي 
الدولة للحصول على قرض تساؤلات حول 
جدية الخطــــوة، حيث تتخوف الأوســــاط 
الاقتصاديــــة مــــن أن تتضمــــن كراســــات 
الشــــروط شــــروطا مجحفة تواصل تكبيل 

المشاريع وتقويض المنافسة.
وأعلنــــت الحكومة التونســــية يوم 20 
يونيو الجــــاري إلغاء طلب الحصول على 
رخص مســــبقة من أجل إنجاز حوالي 27 
نشــــاطا اقتصاديا وتعويضها بكراســــات 
شــــروط (مجموعة من الشــــروط المطلوب 
تلبيتها قبل تنفيذ المشــــروع) وشــــمل هذا 
الإجــــراء مختلــــف المجــــالات مثــــل النقل 
بــــين المــــدن وصناعــــة الإســــمنت الأبيض 
والرمادي وبيــــع التبغ وتجــــارة الملابس 
طائرات  اســــتغلال  ورخــــص  المســــتعملة 
لا يتجــــاوز وزنها 5.7 أطنان في أنشــــطة 
الترفيه والتنشــــيط الســــياحي وترخيص 
جهــــزة والمنظومات  توريــــد وتســــويق الأ
إحداث  تراخيــــص  وحــــذف  الإلكترونيــــة 

مساحة تجارية كبرى اؤ مركز تجاري…
وحســــب بيانات يبلغ عدد التراخيص 
فــــي الأنشــــطة الاقتصاديــــة الكبــــرى في 
تونــــس نحــــو 250 ترخيصا تمثــــل عائقا 
أمام المستثمرين نظرا لصعوبة الحصول 
عليهــــا والإجــــراءات البيروقراطيــــة التي 
ترافقها فضلا عن ســــيطرة شبكات نافذة 

محتكرة للاقتصاد على قسط كبير منها.
واعتبــــرت أوســــاط اقتصادية أن هذه 
القرارات خطــــوة إيجابية لكنها منقوصة 
في انتظار الكشــــف عن مضامين كراسات 
الشــــروط وتعميم الإجــــراء وإلغــــاء كافة 
التراخيــــص فــــي مختلــــف المجــــالات مع 

ضمان إجراءات سهلة ومحفزة.
وتســــود مخــــاوف أن تكون كراســــات 
الشروط مجحفة أكثر من الرخص نفسها 
حيــــث جــــاءت تحــــت ضغــــوط المانحــــين 
واســــتجابة لأبرز شــــروط صندوق النقد 
الاســــتثمار  بتحريــــر  المطالــــبِ  الدولــــي 
والمنافســــة وتســــهيل الأنشــــطة التجارية 
والاقتصادية وإزالة القيود البيروقراطية.

أســــتاذة  عــــون،  بــــن  عبيــــر  وقالــــت 
جامعيــــة خبيــــرة محاســــبة وباحثــــة في 
العلــــوم الاقتصادية في حــــوار خاص مع 
”الـعرب“ إن ”المجالات التي شــــملها إلغاء 
الرخص كانت متنوعة حيث شملت النقل 

والسياحة الإسمنت والتجارة“.
واعتبــــرت أن ”هذه الإجــــراءات تعتبر 
إيجابية لكنها غير كافية إذ يكمن الجانب 
الإيجابي في تحســــين ترتيــــب تونس في 
مؤشــــر ســــرعة الأعمال وإرســــال إشــــارة 

إيجابية إلى المستثمرين بأن مناخ الأعمال 
فــــي تونس في تحســــن، والاعتمــــاد على 
كراس الشــــروط سيمكن من تقليص الزمن 

والجهد والأموال على المستثمرين“.
وأوضحــــت أن ”هذه الإجــــراءات تظل 
غير كافيــــة، أولا لأنه لم يتــــم الإعلان بعد 
على كراســــات الشــــروط التــــي ننتظرها 
منــــذ صدور قانون الاســــتثمار فــــي العام 
2016“ لافتــــة إلــــى أنه ”على ســــبيل الذكر 
لا الحصــــر تم التخلــــي فــــي الســــابق عن 
رخصة إنجاز مشــــروع في مجال التطوير 
العقاري واســــتبدالها بكراس شروط غير 
أن كراس الشــــروط تضمن نفس شــــروط 
الرخصة ونفس الوثائــــق المطلوبة فضلا 
عن الانتظار لأشــــهر للحصــــول عليها ما 

يعني أن شيئا لم يتغير“.

وينــــص قانون الاســــتثمار الذي دخل 
حيــــز التنفيــــذ مطلــــع العــــام 2017 علــــى 
إطلاق منــــوال جديد للتنميــــة في تونس 
ودفع الاســــتثمار الخــــاص وتطوير مناخ 
الأعمــــال، حيث تم حينهــــا حذف الرخص 
فــــي بعــــض المجــــالات التجاريــــة بهــــدف 
الارتقاء بنسبة الاستثمار إلى 25 في المئة 
مــــن الناتج الإجمالي المحلــــي الخام ورفع 
حصة الاســــتثمار الخاص إلى أكثر من 65 
في المئة من إجمالي الاســــتثمارات بحلول 
2020، غير أن تلك الأهداف لم يتم تحقيقها 
حســــب مراقبين بســــبب اســــتمرار وجود 
عراقيل أمام المستثمرين وتداعيات الأزمة 

الصحية.
ودعت الباحثة عبير بن عون الحكومة 
إلى التعامل مــــع المختصين في كل مجال 
قبــــل إعــــلان كراســــات الشــــروط حتــــى 
تكون الإجراءات مدروســــة بالتشــــاور مع 
الوطني  كالاتحــــاد  المختصــــة  المنظمــــات 
للصناعــــة والتجــــارة (منظمــــة الأعراف) 
لتســــهيل العمــــل وإزالة التعقيــــدات أمام 

المستثمرين.
واعتبــــرت أن هــــذه القــــرارات لم تأت 
اســــتجابة لضغوط المانحــــين فقط وإنما 
أيضا استجابة لضغوط أصحاب الأعمال 

الشــــبان في تونس الذين لــــم يتمكنوا من 
الاستثمار في ظل رخص مكبلة للمشاريع.

وتتزامن هذه القــــرارات مع محادثات 
بدأها رئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي 
منذ مطلع مايو الماضي مع صندوق النقد 
الدولــــي للحصول على قــــرض جديد وفق 
خارطــــة إصلاحات اقتصاديــــة تهم الدعم 
ومناخ الأعمــــال والبيروقراطية والقوانين 

المكبلة للاستثمار.
وأشارت عبير بن عون إلى أن ”المجالات 
التـــي تم إلغاء العمـــل بالرخص فيها تهم 
الشباب نسبيا لكن أغلبها يتطلب عمليات 
تمويلية كبيرة مثل اســـتثمارات الإسمنت 
واستثمارات المجال المالي والسياحي على 
غرار التنشـــيط الســـياحي والنقل الجوي 
بواســـطة الطائرات أو شـــركات التصرف 
في المحافظ المالية غير المقيمة التي تحتاج 
تمويلات كبيرة وتتطلب في بعض الأحيان 
جمع مجموعة من المستثمرين في مشروع 

واحد“.
وقال الباحث في الاقتصاد نادر حداد 
في تصريــــح لـ“العرب“ إن ”إلغاء الرخص 
يعد من شروط صندوق النقد الدولي غير 
أن الشكوك تظل تواجه هذه الخطوة حيث 
يمكن أن يكون كراس الشــــروط أصعب من 

الرخص نفسها“.
وشــــدد على ضــــرورة عمــــل الحكومة 
على اســــتعادة ثقة المواطنــــين مرجحا أن 
تكون الخطوة جرعة تهدئة، لأن كراســــات 
الشــــروط غيــــر موجــــودة لإظهــــار جدية 
الإجراءات المدروســــة لكن بهــــذه الطريقة 

تكون كذرّ الرماد على العيون.
ودعــــا إلى ضرورة تفعيــــل الإجراءات 
والكشــــف عن كراســــات الشــــروط في كل 
مجال للنظــــر فيها لافتا إلــــى أن إلغاء 27 
رخصــــة من إجمالــــي حوالــــي 250 مكبلة 
للاقتصــــاد ضئيل ويجــــب مواصلة إلغاء 
الرخص لتأكيد الســــير فــــي الإصلاحات، 
مشــــيرا إلى أن المجــــالات التــــي تم إلغاء 
الرخــــص فيهــــا لا تهــــم الشــــباب كثيــــرا 
لأنهــــا مكلفة جدا وتهم أصحــــاب الأموال 

السباقين في المجالات الاستثمارية.
وأكد أن ”الرخص التي تهم الشــــباب 
تتمثل في مجالات تعدين العملات الرقمية 
والتكنولوجيــــا و‘الباي بــــال‘ (موقع ويب 
بتحويــــل  للمســــتخدم  يســــمح  تجــــاري 
المــــال عبر الإنترنت والبريــــد الإلكتروني) 

وتسهيل المعاملات البنكية“.
وقــــال عضو منظمــــة ”آلارت“ (منظمة 
تدافــــع عــــن تحريــــر الاقتصــــاد وتحارب 
نظام الرخص) أحمــــد يونس في تصريح 
إن ”الحكومــــة تبيــــع الوهــــم  لـ“العــــرب“ 
للتونســــيين وهــــذه الخطوة هــــي مناورة 
بعــــد المحاولات الفاشــــلة للتدايــــن، وهذه 
الإجــــراءات موجهــــة للمانحــــين غيــــر أن 
الحقيقة تكشف أن أغلب المشاريع لا تعني 

الشباب التونسي“.
واعتبر أن ”كراس الشــــروط ســــيكون 
بمثابــــة رخصة متنكــــرة ومطالب ووثائق 
وفصولا صعبة التطبيق ما يعكس طبيعة 
الإدارة البيروقراطية فــــي تونس المعطلة 

للمشاريع“.
وشدد على أن ”القرارات هي ترضيات 
لمحتكري الاقتصاد لأن القطاعات الحقيقية 
التي يريد الشباب الاستثمار فيها لا تزال 

محظورة مثل تعدين العملات الرقمية“.

يعكس قرار الحكومة التونســــــية بإلغاء رخص إنجاز المشــــــاريع في حوالي 27 
مجالا اقتصاديا وتعويضها بكراس شــــــروط حسب خبراء استجابة السلطات 
لضغوط المانحين المطالبين بتحرير الاستثمار والمنافسة وتسهيل الأعمال، غير 
أن الخطوة وُوجهت بتشكيك في جديتها لاسيما في ظل عدم الكشف عن بنود 

كراس الشروط التي قد تتضمن إجراءات مكبلة أكثر من الرخص نفسها.

يعول المغرب على اســــــتثمارات المغتربين  لتحقيق رافعة للتنمية الاقتصادية 
ــــــات لتوفير المزيد مــــــن الدعم للمبادرات  ــــــة من خلال وضع آلي والاجتماعي
الاســــــتثمارية لهــــــذه الفئة وإفســــــاح مجــــــالات جديدة أمامها لاســــــيما مع 
اســــــتغلال موقعها في الترويج للمنتجات المحلية في الخارج بالتعويل على 

شبكة علاقاتها.

استثمارات الإسمنت مكلفة على صغار المستثمرين
 الربــاط - تتصاعد مطالب الأوســـاط 
الاقتصادية في المغرب لزيادة الاستفادة 
من أمـــوال المغتربين عبر فتـــح مجالات 
استثمارية جديدة أمامهم خارج القطاع 
العقـــاري الـــذي يحتل نســـبة كبيرة من 
اســـتثماراتهم الحاليـــة بهـــدف تحقيق 

رافعة اقتصادية واجتماعية.
وقال الخبير في مركز السياسات من 
أجـــل الجنوب الجديد محمـــود عربوش 
إن ”المغاربة المقيمين بالخارج يشـــكلون 
رافعة للتنميـــة الاجتماعية والاقتصادية 

في المملكة“.

وقال محمود عربـــوش في تصريحات 
صحافية إنـــه ”بالنظر إلـــى الأهمية التي 
تضطلع بها الجاليـــة المغربية في الخارج 
كرافعة للتنميـــة الاجتماعية والاقتصادية 
للبـــلاد، يجـــب علـــى الســـلطات أن تضع 
الآليـــات الملائمـــة لتوفير مزيد مـــن الدعم 

للمبادرات الاستثمارية لهذه الفئة“.
وأوضـــح أن ”ذلـــك يمرّ عبـــر تحديد 
القطاعات الرئيســـية التي يمكن لمغاربة 
اســـتثمارية  لأفـــكار  الحاملـــين  العالـــم 
مبتكـــرة أن يســـتثمروا فيها، ولاســـيما 
في قطاعات أخرى غيـــر قطاع العقارات 
الـــذي يهيمن بالفعل على 70 في المئة من 

إجمالي استثماراتهم“.

واعتبـــر عربوش أن الجيـــل الجديد 
مـــن المهاجرين المغاربـــة ”حريص جدا“ 
على إطلاق مشـــاريع استثمارية مبتكرة، 
شـــريطة أن يحصلوا علـــى الدعم اللازم 
وإقامـــة  الواعـــدة  المشـــاريع  لتحديـــد 

شراكات جيدة.
عـــن  المغربيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اتفاقيـــة تعاون مـــع المغاربـــة المغتربين 
بهدف حشـــد الدعـــم للحدّ مـــن التفاوت 
حيـــث  الفقـــر،  ومحاربـــة  الاجتماعـــي 
تحاول الســـلطات الاســـتفادة من الثروة 
شـــريحة  تمثلهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 

المهاجرين.
وأبـــرز الخبير محمـــود عربوش أن 
الجهـــود التـــي يبذلها المغـــرب من أجل 
ورقمنتها  الإداريـــة  الإجراءات  تبســـيط 
وإصـــلاح المراكـــز الجهوية للاســـتثمار 
وإطـــلاق ميثاق الاســـتثمار المغربي هي 
مبـــادرات جديرة بالثنـــاء يجب أن تدمج 

المغاربة المقيمين في الخارج.
كما شـــدد على أهميـــة التواصل من 
خـــلال اعتبـــار مغاربـــة العالـــم مصدرا 
مـــن  المغـــرب  لتمكـــين  وذلـــك  للثـــروة، 
الاســـتفادة الكاملة من جاليته والسماح 
لهذه الفئة بالمســـاهمة المكثفة في تنمية 

بلدها الأم.
وأشـــار عربـــوش إلـــى أن المغاربـــة 
المقيمين فـــي الخارج قـــادرون على لعب 
دور الميســـرين المهمـــين للتجـــارة مـــع 
المغرب، ســـواء مـــن حيث الـــواردات أو 

الصادرات بفضل شبكة معارفهم.
وقـــال ”فـــي الواقـــع، بالنســـبة إلى 
بعض المنتجات يمكن لمواطنينا المقيمين 
في الخـــارج تحفيز الصـــادرات المغربية 

بشكل مباشر، لأنهم يميلون إلى الحفاظ 
علـــى عـــادات الاســـتهلاك المغربيـــة في 
بلدان الاســـتقبال، ويمكنهم أيضا تعزيز 
التجـــارة المغربيـــة بفضل تأثير شـــبكة 
المعـــارف مـــن خـــلال لعب دور ميســـري 
التجارة بـــين مختلف الأطـــراف، بفضل 
المعلومات التـــي يتوفـــرون عليها حول 

البلدين الشريكين“.
اقتصادية  ثـــروة  المغتربون  ويمثـــل 
للبلـــد حيـــث يمثلـــون مصـــدرا للعملة 
الصعبة ورافدا أساســـيا للنمو، وتكشف 
بيانـــات بنك المغرب (البنـــك المركزي) أن 
تحويـــلات المغاربة المقيمـــين في الخارج 
عرفـــت شـــبه اســـتقرار في حـــدود 65.8 
مليار درهم (حوالي 7.2 مليار دولار) عام 
2020، فيما ســـترتفع إلى نحو 7.8 مليار 
دولار عام 2021 ثـــم 8 مليارات دولار عام

.2022
وسجل الخبير أن التوفر على جالية 
مهمة في الخارج ينعكس بشـــكل خاص 
علـــى كثافة المبـــادلات التجارية الثنائية 
بين بلدان المنشـــأ والاســـتقبال، مضيفا 
أن تأثير الجاليـــة على التجارة قد يكون 
أكثـــر وضوحـــا علـــى تجـــارة المنتجات 
المتمايـــزة،  غيـــر  أو  المتجانســـة  غيـــر 
مـــن المنتجـــات المتجانســـة مثل الســـلع

الأساسية.
وقال عربـــوش إن صـــادرات المغرب 
غير متجانســـة بشـــكل متزايـــد ويمكن 
للجالية المغربية بالخارج أن تلعب دورا 
رئيسيا في تســـهيل التجارة لهذا النوع 
من المنتجات لأنه يحتل وضعا جيدا لسد 
أوجه عدم تناسق المعلومات في قطاعات 

محددة.
وأوضـــح أنه فـــي الأوقـــات العادية 
تدعم الجالية المغربية الاقتصاد الوطني 
بشـــكل مباشـــر من خلال ثـــلاث قنوات 
رئيســـية وهـــي التحويـــلات المنتظمـــة 
للأمـــوال ومداخيل الأســـفار المترتبة عن 
قضـــاء العطـــل فـــي المغـــرب، فضلا عن 

الاستثمارات داخل المملكة.

 الخرطوم - قالت الحكومة السودانية 
إنها ســــتقلل الإنفاق الحكومي وســــتزيد 
الإنفاق الاجتماعي وذلك بعد اســــتكمالها 
لمجموعــــة مــــن الإصلاحــــات الاقتصادية 
بزيــــادة  تهــــدد  الشــــهر  هــــذا  الســــريعة 

الضغوط على معظم السكان.
وكان الســــودان قــــد قــــرر فــــي وقــــت 
ســــابق من هذا الشــــهر رفع كامــــل الدعم 
عن البنزين والديــــزل، كما قرر في فبراير 
خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر 

الصرف المرن المدار.
وألغى السودان في الأسبوع الماضي 
ســــعر الصــــرف الجمركي المســــتخدم في 
حساب رسوم الاســــتيراد، وهي الخطوة 
الأخيرة في عمليــــة تخفيض قيمة عملته 

المحلية.
عقــــب  الســــبت  الحكومــــة  وقالــــت 
اجتماعات مغلقة اســــتمرت ثلاثة أيام إن 
البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية 
الرسمية بنســــبة 50 في المئة، وستخفض 
حصــــص الوقــــود المخصصــــة للمركبات 
الحكومية بنســــبة 20 في المئة، وســــتبيع 
المركبات الحكوميــــة الزائدة عن الحاجة، 

وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25 
في المئة وذلك ضمن إجراءات أوسع.

وأضافت أنها ستوســــع التسجيل في 
مشــــروع الدعم الأســــري ”ثمرات“ ليشمل 
ثلاثة ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد 

خلال شهرين.

ويــــوزع الســــودان مســــاعدات نقدية 
شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب 
الاقتصاديــــة وذلــــك عبــــر البرنامج الذي 

يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.
وتشــــمل الإجــــراءات الجديــــدة زيادة 
الميزانية المخصصــــة لبرنامج آخر يهدف 
لتوفير ســــلع غذائية رخيصة السعر إلى 
عشــــرة مليــــارات جنيه ســــوداني (22.54 

مليون دولار) من ملياري جنيه ســــوداني 
فقط (4.51 مليون دولار.)

كما ســــتقدم الحكومة منحة شــــهرية 
قيمتها عشــــرة مليارات جنيه لكل موظفي 
الدولــــة غيــــر خاضعــــة للضرائــــب وذلك 
اعتبارا مــــن أول يوليو على أن تخصص 
النســــبة الأكبــــر منهــــا للموظفــــين ذوي 

الدرجات الأدنى.
ووعــــدت الحكومــــة أيضــــا بمراجعة 
هيــــكل الرواتــــب وبتطبيق هيــــكل جديد 

معدل اعتبارا من العام المالي 2022.
عقوبــــات  مــــن  الســــودان  وينهــــض 
اقتصادية اســــتمرت عقودا، وعزلة تحت 
حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة 
لكنــــه حقــــق تقدمــــا ســــريعا نحو شــــطب 
معظمهــــا في إطار برنامــــج صندوق النقد 
والبنــــك الدوليين للــــدول الفقيــــرة المثقلة 
بالديون ســــيفتح له المجال مجددا لتمويل 

دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في 
بيان يوم الثلاثاء إنه اســــتطاع الحصول 
علــــى تعهــــدات تمويليــــة كافيــــة تتيح له 
تقديم إعفاء شــــامل من الديون للســــودان 
مذلــــلا عقبــــة أخيرة أمام تخفيف أوســــع 
على الديــــون الخارجية بمبلــــغ 50 مليار 

دولار على الأقل.
واتخــــذت الحكومة الســــودانية طيلة 
الأشــــهر الماضية مجموعة من الإجراءات 
للإصــــلاح الاقتصــــادي على رأســــها رفع 
الدعــــم عــــن المحروقــــات وتعــــويم قيمــــة 
العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع 
بالتنســــيق مــــع صنــــدوق النقــــد والبنك 

الدوليين.
ورجــــح رئيــــس الحكومــــة الانتقالية 
عبدالله حمدوك فــــي مايو الماضي أن يتم 
شــــطب قرابة 45 مليــــار دولار من الديون 
الخارجية لبلده في إطار مبادرات تخفيف 
أعباء الديون عن الدول الفقيرة في العالم 

وذلك بنهاية يونيو الحالي.

المغرب يعول على المغتربين 

لتحقيق التنمية الاقتصادية 

السودان يضغط على الإنفاق 

الحكومي ويزيد الإنفاق الاجتماعي

محاولات تونس تحرير

الاقتصاد يكتنفها الغموض
استبدال الرخص بكراس شروط يزيد المخاوف

 من تكبيل المشاريع وتقويض المنافسة

دعم دور المهاجرين في الترويج للمنتجات المحلية 

وتصديرها إلى الخارج

مواطنون يدفعون فاتورة الإصلاحات

70
في المئة من إجمالي استثمارات 

المهاجرين المغاربة تصب في 

القطاع العقاري

سناء عدوني
صحافية تونسية

على الحكومة استشارة 

المختصين قبل إعلان 

كراسات الشروط

عبير بن عون

المشاريع التي تهم 

الشباب هي العملات 

الرقمية والتكنولوجيا

نادر حداد 

 هذه مناورة من 

الحكومة بعد المحاولات 

الفاشلة للتداين

أحمد يونس

تقليص المصاريف

● 50 في المئة تخفيض الرحلات الخارجية 
            الرسمية

● 20 في المئة تخفيض حصص الوقود

● 25 في المئة تقليص ميزانيات السفارات


